
 بيــروت – طغـــت المزايدات السياســـية 
على جلســـة مجلس النواب اللبناني التي 
ناقشت فيها الكتل النيابية الجمعة رسالة 
رئيـــس الجمهوريـــة ميشـــال عـــون حول 
موضوع وقـــف الدعم عن المواد والســـلع 
الحياتيـــة والحيويـــة، فـــي ضـــوء القرار 
الـــذي اتّخذه حاكم مصـــرف لبنان رياض 
ســـلامة برفـــع الدعـــم عنهـــا، دون انتظار 
صـــدور البطاقة التمويليـــة، وما تركه هذا 
القـــرار من تداعيـــات ســـلبية فاقمت حدّة 
الأزمـــة الاقتصادية والماليـــة والاجتماعية 

والمعيشية التي يعيشها البلد.
وتطلـــب رســـالة عـــون مـــن مجلـــس 
النواب إقرار ما يلزم من نصوص لتشريع 
استمرار دعم استيراد المحروقات، على أن 

يتم وقف الدعم بصورة تدريجية.
وانتهت الجلســـة بالدعوة إلى تشكيل 
حكومة جديدة في أقرب الآجال والإســـراع 
بتوزيع البطاقة التمويلية وتحرير السوق 

من الاحتكار.
وقال النائب عـــن التيار الوطني الحر 
جبران باســـيل، في مؤتمـــر صحافي عقب 
انتهـــاء الجلســـة، إن ملف الدعـــم مرتبط 
بالأمن الاجتماعـــي، وما يجري هو نتيجة 
”مكايدة سياســـية“ خصوصا في ما يتعلق 
بالكهربـــاء، لافتـــا إلى أن ”ملـــف التهريب 
متورط فيه سياســـيون وأمنيـــون ونواب 

كبار“.
ورأى أن القـــرار الـــذي اتّخـــذه حاكم 
المصـــرف المركـــزي و“الـــذي يـــؤدّي إلـــى 
الفوضـــى والانفجـــار هـــو قرار مشـــبوه، 

ليـــس بالمال فقط إنمّا بالأمن أيضاً“. ولفت 
باســـيل إلى أنه ”قرار (رفـــع الدعم) مكمّل 
للحصار الخارجـــي المفروض على لبنان“، 
وشدد على أنه ”إذا لم يتم التراجع عن هذا 

القرار فنحن ذاهبون إلى الانفجار“.
وكشـــف النائب جورج عدوان أن تكتل 
الجمهوريـــة القوية (الذي يتزعمه ســـمير 
جعجـــع) يحضّر لائحة اتهام بحق عدد من 
الوزراء بسبب الهدر الحاصل في منظومة 

الدعم.
وكان حاكـــم مصـــرف لبنـــان (البنـــك 
المركزي) أكد أنه لـــن يتراجع عن قرار رفع 
الدعم عـــن المحروقات، فيما قطع لبنانيون 
غاضبون عددا من الطـــرق احتجاجا على 

تردي الأوضاع المعيشية.
وقـــال ســـلامة ”لـــن أتراجع عـــن رفع 
الدعم على المحروقات إلا في حال تشـــريع 
اســـتخدام الاحتياط الإلزامي“.وأشار إلى 
أن ”الحكومة تعلم بقـــرار رفع الدعم، بدءا 
من رئاســـة الجمهورية ومجلـــس النواب 

وأعضاء المجلس المركزي“.
وفي تبريـــره لرفع الدعم ذكر ســـلامة 
أن ”الاحتياطـــي الإلزامـــي لـــدى المركزي 
وصل إلـــى الخط الأحمـــر، ونحن ملزمون 
بوقـــف فتح الاعتمادات“، كاشـــفا أن قيمة 
الاحتياطـــي الإلزامـــي المتبقي لا تزيد على 

14 مليار دولار.
وبحســـب المركزي اللبنانـــي فإن دعم 
الوقـــود اســـتنزف الاحتياطيـــات النقدية 
الأجنبية، ما أجبره علـــى التخلي عن هذا 

الدعم.
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 غــزة – أثـــار إعـــلان وزيـــر الدفـــاع 
الإســـرائيلي بيني غانتـــس الخميس، 
اعتماد آلية جديـــدة لنقل أموال المنحة 
القطريـــة إلـــى العائـــلات المحتاجة في 
قطـــاع غزة شـــكوكا في مـــدى قدرة تل 
أبيب على الإشـــراف علـــى آلية توزيع 
الأمـــوال في قطـــاع غزة وضمـــان عدم 
وصولهـــا إلـــى حركـــة حمـــاس التـــي 

تسيطر على القطاع.
وتقضـــي الآلية الجديـــدة بتحويل 
المســـاعدات الماليـــة لمئـــات الآلاف مـــن 
ســـكان غـــزة مـــن قبـــل الأمم المتحـــدة 
مباشرة إلى حســـاباتهم المصرفية في 

البنوك، بإشراف إسرائيل.
قطـــر  فســـتقوم  للاتفـــاق  ووفقـــا 
بتحويـــل الأموال لـــلأمم المتحدة التي 
ســـتصدر بطاقات يتم شحنها لسحب 
الأمـــوال النقدية من البنـــوك في قطاع 
غزة. بينما تشـــمل المنحة شـــراء وقود 

مـــن إســـرائيل لصالح تشـــغيل محطة 
توليد الكهرباء فـــي القطاع. وفي وقت 
سابق الخميس، وقعت اللجنة القطرية 
لإعمار غـــزة، مـــع الأمم المتحدة مذكرة 
تفاهـــم لتوزيـــع منحـــة قطـــر النقدية 
لصالح 100 ألف أســـرة فقيرة بالقطاع 

شهريا، اعتبارا من سبتمبر المقبل.
وتنـــدرج هـــذه المســـاعدات المالية 
ضمن منحة قرر أمير قطر الشيخ تميم 
بـــن حمـــد آل ثاني في ينايـــر الماضي، 
تخصيصها لأهالـــي القطاع بقيمة 360 
مليـــون دولار، علـــى أن تصـــرف على 
مدار عـــام 2021. تُضاف إلى ذلك هبات 
وتبرعات مختلفة تدخل إلى غزة تحت 
عنوان إعـــادة الإعمار أو مِنَح لخلاص 
رواتـــب موظفي حماس أو مســـاعدات 

لشراء أدوية ومؤن.
لكن إســـرائيل ومنـــذ مايو الماضي 
رفضت إدخال المنحة إلى غزة، لضمان 

عـــدم اســـتفادة حركـــة حمـــاس منها 
إلى جانـــب عدم الاســـتقرار الأمني مع 

القطاع.
وسمحت إسرائيل الخميس بعبور 
ســـلع وبضائـــع إلـــى قطاع غـــزة عبر 
معبر كرم أبوســـالم، للمـــرة الأولى منذ 
المواجهات الأخيرة مع حماس في مايو 

الماضي.
ومع بدايـــة المواجهات الأخيرة، في 
10 مايو الماضي، أغلقت إسرائيل المعبر 
كليا، ثم أعـــادت فتحه بعد وقف إطلاق 
النار، لكنها تفرض قيودا مشـــددة على 
حركة الاســـتيراد والتصدير، ما يفاقم 
الأوضاع المعيشية والصحية المتدهورة 

بالأساس.
وكرم أبوســـالم هو المعبر التجاري 
الوحيد لغزة، التي يعيش فيها أكثر من 
مليوني فلسطيني، وتحاصره إسرائيل 
منذ أن فازت حركة حماس بالانتخابات 

التشريعية عام 2006.
ووصف محللون إسرائيليون الآلية 
الجديدة لإدخال الأمـــوال القطرية إلى 
غزة بالرضـــوخ لإملاءات حركة حماس 
التي هددت الأسبوع الماضي بالتصعيد 
مع تل أبيـــب إذا ما تواصل منع دخول 

الأموال والمساعدات للقطاع.
وقال محلل الشـــؤون الفلســـطينية 
أحرونـــوت  يديعـــوت  صحيفـــة  فـــي 
العبرية أليؤور ليفـــي إن الموافقة على 
تمرير المنحة القطريـــة عبارة عن خطأ 
كبير ســـتدفع إسرائيل ثمنه في المعركة 

القادمة.
وأضاف ليفي ”صحيح أن الاعتماد 
على قطر ســـيمنحنا الهدوء على المدى 
القصير أو ربما المتوسط لكن ستستغل 
حماس هذا الوقت لمواصلة بناء قوتها 
العسكرية وتحســـين قدراتها وتصنيع 

صواريـــخ ومحاولة تحضيـــر مفاجآت 
جديدة لنا“.

وتابـــع أن ”حمـــاس حصلـــت على 
منحـــة وتســـهيلات بينما لـــم تحصد 
إسرائيل أي تقدم أو حل لقضية الأسرى 
والمفقوديـــن المؤلمـــة (..) مـــن الخطـــأ 
التمســـك بقطر (..) التدخل الإسرائيلي 
بالمنحة القطرية خطأ وسندفع ثمن ذلك 

في الحرب القادمة مع غزة وستأتي“.

السياســـي  المكتـــب  رئيـــس  وكان 
لحركة حماس إســـماعيل هنية قد ألقى 
خطابا في العاصمـــة القطرية الدوحة 
قبل أسابيع أكد فيه أن حركته ستضرب 

إسرائيل.
وتســـاءل مراقبون: هل هنالك قدرة 
لأي جهاز مخابـــرات عالمي ليعرف إلى 

أين ستذهب الأموال النقدية؟
وعلّق محلل الشؤون السياسية في 
العبري بـــاراك رابيد ”هل  موقع ”والا“ 
هكذا تبنى المعادلات الجديدة!“، معربا 
عن خيبـــة أمله مـــن العـــودة إلى ذات 

السياسة وهي شراء الهدوء بالمال.
الاستثمار  على  إســـرائيل  وراهنت 
في الـــدور القطـــري لاحتـــواء حماس 
عبـــر الإغراءات، إلا أن ذلك لم يحقق أي 
نتائج، وربما ســـاهم المـــال القطري في 

تقوية حماس بدل احتوائها.

البرلمان اللبناني يوصي 

بالإسراع في توزيع 

البطاقات التمويلية

المال مقابل الهدوء 

لا حل ولا اتفاق للتهدئة في درعا

آلية إسرائيلية جديدة لنقل الأموال القطرية إلى غزة

مقترح المعارضة لتجاوز الأزمة يواجه بالرفض من النظام السوري

 درعا ( سوريا) – رفض النظام السوري 
عرضا للمعارضة السياسية في محافظة 
درعا يضمن تســـليم كميات من الأسلحة 
مقابـــل ضم مجموعات مـــن المقاتلين إلى 
اللواء الثامن الذي يتبع الفيلق الخامس، 
لتتواصـــل بذلك عقدة مفاوضات تســـليم 
السلاح التي تقودها روسيا لحل الأزمة.

وأفادت مصادر ســـورية مطلعة على 
المفاوضات التي تتوســـط فيها موســـكو 
برفض ممثـــل قوات النظـــام مقترحا من 
لجان التفاوض، يتضمن تأطير الســـلاح 
خـــلال الاجتمـــاع الأخير فـــي مركز غرفة 

العمليات بمدينة درعا.
أن  إلـــى  المصـــادر  ذات  وأشـــارت 
المعارضـــة حاولـــت من خـــلال مقترحها 
أن يحتفـــظ مقاتلوهـــا بســـلاحهم مـــن 
خلال تشكيل لجان تحســـب على الفيلق 
الخامـــس أو قـــوات النظـــام، وهـــو مـــا 
اعتبره ممثل النظـــام في اللجنة المركزية 
للتفـــاوض محاولـــة للالتفـــاف على بند 
تســـليم الســـلاح الذي جاء ضمن خارطة 

الحل الروسية.

وتتميـــز محافظة درعا بوضع خاص 
عن باقـــي المناطق الســـورية التي دخلت 
في اتفاقيات التســـوية، من حيث طبيعة 
القوى العســـكرية المســـيطرة على قراها 

وبلداتها، وأيضا طبيعة المقاتلين.
تشـــكيلات  بين  المقاتلـــون  وينقســـم 
أنشـــئت حديثا مثل اللواء الثامن التابع 
للفيلـــق الخامـــس، وأخـــرى قديمـــة في 
المنظومة العسكرية لنظام الأسد كـالفرقة 
والمخابرات  العســـكري  والأمـــن  الرابعة 

الجوية.
ولاقـــت خارطة الحل الروســـية التي 
تم عرضها مؤخرا رفضا شـــعبيا واسعا 
في محافظة درعا، وســـط دعوات وجهها 

التفاوض  للجـــان  والناشـــطون  الأهالي 
برفض الموافقة على الشـــروط التي قالوا 

إنها استسلام لقوات النظام.
ونصـــت خارطـــة الحل الروســـية في 
المرحلة الأولى على وقـــف إطلاق النار 15 
يوما حتى نهاية شـــهر أغسطس الجاري، 
علـــى أن تقوم دوريـــات روســـية بمراقبة 
وقف إطلاق النار بين مقاتلي درعا وقوات 
النظام الســـوري من الفرقـــة الرابعة التي 

تحاصر مدينة درعا البلد.
وســـتقوم اللجنة خلال المرحلة الأولى 
بتسوية أوضاع المقاتلين المطلوبين للنظام 
الســـوري داخـــل درعا البلد، علـــى أن يتم 
تهجير رافضي هذه التســـوية إلى الشمال 
الســـوري الخاضـــع لســـيطرة المعارضـــة 

السورية.
ل لجنة  وخلال المرحلة الأولى ستشـــكّ
رباعيـــة تضم 4 شـــخصيات مـــن الروس 
وأهالـــي درعا البلـــد ومخابـــرات النظام 
الســـوري ومـــن محافظة درعا، وســـتكون 
مهمتها مراقبة تطبيق خطة الحل الروسية 
التـــي تنتهـــي مرحلتهـــا الأولـــى بدخول 
عناصر من شرطة النظام السوري لتعزيز 

قوات مخفر العباسية في درعا البلد.
وتبدأ المرحلة الثانية من خارطة الحل 
الروســـية مطلع ســـبتمبر المقبل، بتفعيل 
الخدمـــات بأحياء درعا البلد، وإقامة نقاط 
للشرطة الروســـية وأخرى لقوات النظام، 

لمراقبة الأوضاع الأمنية في تلك الأحياء.
واعتبـــر أهالي درعـــا أن خارطة الحل 
وأن  النظـــام،  لصالـــح  تصـــب  الروســـي 
النظام ســـيدخل إلى أحياء درعا البلد بكل 
مؤسســـاته، فيما لا تتضمن أي بند يشير 
إلى انســـحاب قـــوات النظام مـــن محيط 

أحياء درعا البلد.
وبينّ ”تجمع أحـــرار حوران“ في بيان 
له أنّ خارطة الحل الروســـي تعطي قوات 
النظـــام الحـــق فـــي الاعتقـــال والتهجير 
والتنكيـــل بأهالي المحافظة، وهي نســـخة 
مشـــوّهة من اتفاق التسوية في 2018 الذي 

رعته روسيا.
وأضـــاف أنّ اتفـــاق 2018 نـــص على 
إطلاق ســـراح المعتقلين ووقـــف العمليات 
العســـكرية، لكـــن النتيجة كانـــت اعتقال 
يرفضـــون  شـــخصا  واغتيـــال 750   ،2400

التواجد الإيراني في المنطقة.

كما شـــدد بيان ”تجمع أحرار حوران“ 
علـــى عـــدم الســـماح بتمريـــر أي اتفاقات 
تســـليم واستســـلام يكون الخاســـر فيها 

أبناء حوران.
ووضع اتفاق تسوية رعته موسكو في 
2018 حدا للعمليات العســـكرية بين قوات 
النظام والفصائل المعارضة. ونصّ على أن 
تســـلم الفصائل سلاحها الثقيل، لكن عددا 
كبيـــرا مـــن عناصرها بقوا فـــي مناطقهم، 
فيما لم تنتشر قوات النظام في كافة أنحاء 

المحافظة.
وهـــدد مقاتلـــون محليون فـــي مدينة 
درعا البلد من يفكر بتسليم سلاحه للنظام 
الســـوري بأنه ”ســـيعتبر هدفا مشـــروعا 

لمقاتلي المدينة“.
وقال أحد وجهاء درعا ويدعى أبوعلي 
محاميـــد إن ”خارطة الطريـــق لا يمكن أن 
تحظى بقبـــول أهالي درعا البلد بشـــكلها 
الحالي، كما لا يمكـــن تطبيقها على أرض 

الواقع بسبب وجود معوقات كثيرة“.

وأشـــار إلـــى طلـــب الروس تســـليم 
الأســـلحة بالتزامن مع وجود الميليشيات 
التابعة لإيران وقـــوات النظام في محيط 
المدينة مـــن كل جانب، معتبـــرا أن غياب 
ضمانـــة عـــدم محاولة هذه الميليشـــيات 
اقتحام المدينة يشـــكّل عائقا إضافيا أمام 

تطبيق بنود الاتفاقية.
واعتبـــر محاميـــد، وهـــو مطلع على 
التفـــاوض بين الجانبـــين، أن ”الروس لا 
يمكن أن يكونوا ضامنين للاتفاقية لأنهم 
حلفاء النظـــام، إذ نكث الروس بوعودهم 
ســـابقا خلال اتفاق التســـوية عام 2018، 
فكيـــف يمكـــن أن يثق الســـكان المحليون 

بهم“.
وأضـــاف أن عملية تســـليم الســـلاح 
من الممكـــن أن تجري بضمانـــات دولية، 
مشـــيرا إلى أن ســـكان المدينة مستعدون 
للقبول بمثل هذه الاتفاقية في حال إيجاد 
قوة لحماية الســـكان. ولم تفلح الاتفاقات 
الســـابقة، ســـواء اتفاقية التسوية التي 

رعتها روســـيا فـــي 2018 أو ما تلاها من 
تفاهمـــات أخيرة بين الفصائل المســـلّحة 
والحكومة الســـورية، في ضبط الأوضاع 

الأمنية المضطربة منذ سنتين تقريبا.
ويـــرى متابعـــون أن النظـــام يريـــد 
بســـط هيمنة مطلقة على جنوب سوريا، 
والتخلـــص مـــن كل المعارضـــين لـــه في 
محافظـــة درعا من خـــلال تجريد الأهالي 
من الســـلاح الفـــردي ودفـــع المعارضين 

للتسوية إلى الشمال السوري.
ويشـــير هؤلاء إلى أن النظام لن يقبل 
بـــأي خارطة طريق لا تســـمح له ببســـط 
ســـيطرته على كامل المحافظة التي تعتبر 
مهـــد الثـــورة الســـورية، وأن انخراطـــه 
بضغـــوط روســـية في عمليـــات تفاوض 
للتهدئة يهدف بالأســـاس إلى ربح الوقت 

والمماطلة لا أكثر.
وتفـــرض قـــوات النظـــام الســـوري 
حصارا منذ شـــهرين علـــى أحياء مدينة 
درعـــا البلـــد، ممـــا دفع ما لا يقـــل عن 18 

ألف مدنـــي إلى الفرار إلى المناطق الآمنة 
نســـبيا، بينمـــا تعيش أكثر مـــن 7 آلاف 
عائلة في ظروف صعبة، بســـبب انقطاع 
المـــواد التموينية التي تحتاجها بشـــكل 
يومي، من خبز ومـــاء وكهرباء وخدمات 

طبية.
ويربط محللون ونشـــطاء اســـتمرار 
التصعيـــد في درعـــا بدور تلعبـــه إيران، 
في خطوة لتعزيز نفوذها بشكل أكبر في 

الجنوب السوري.
وتحـــذر المعارضـــة من اتســـاع رقعة 
النفـــوذ الإيراني في جنوب ســـوريا في 
حال إصرار الجانب الروسي على دخول 
قوات النظام الســـوري إلـــى أحياء درعا 
البلد، فيما تنتشر عدة ميليشيات إيرانية 

في محيط المدينة.
وتتخـــذ الميليشـــيات الإيرانيـــة مـــن 
الفرقـــة الرابعـــة التـــي يقودها شـــقيق 
الرئيـــس الســـوري ماهـــر الأســـد غطاء 

لانتشارها في جنوب سوريا.

فيما يتهم النظام السوري اللجان المركزية للتفاوض في درعا بعرقلة مفاوضات 
ــــــة بعد رفض جميع شــــــروطه، تقول الأخيرة إن تلك الشــــــروط تعجيزية  التهدئ
ــــــى المنطقة. وبين  الهــــــدف منها فرض كامل ســــــيطرته الأمنية والعســــــكرية عل
الموقفين المتناقضين لا تزال المحافظة تئن تحت وطأة القصف والاشتباكات ولا 

جديد سوى تواصل المفاوضات.

عقدة السلاح تنهك درعا الوساطات الروسية 

بين المعارضة وقوات 

النظام في درعا لم تفلح 

في ضبط الأوضاع الأمنية 

المضطربة منذ سنتين

قطر ستقوم وفقا للاتفاق

بتحويل الأموال إلى الأمم

المتحدة التي ستصدر

بطاقات لسحب الأموال

النقدية من بنوك غزة


